بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة العمل والخدمة  العامة وتنمية الموارد البشرية



إعداد الأستاذة / هانم برهان الدين

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعـــة

مقدمة 

يعتبر العمل المنتج من اهم المصادر الأساسية للدخل بالنسبة للغالبية العظمى من السكان إلى جانب أنه يمثل قوة دافعة لمسيرة التنمية المستدامة فى الدولة بالإضافة إلى أن العمل يعد جزءاً أساسياً من حياة الإنسان وإحترام الذات الناتج عن كونه فرداً مؤثراًُ فى تنمية المجتمع بعمله ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة .

وسوف تتعرض هذه الورقة إلى واقع سوق العمل السوداني تم إلقاء بعض الضوء على مفهوم سياسات الإستخدام وبعد ذلك نتاول أثر الأزمة المالية العالمية على السودان وبصفة خاصة وقعها على سوق العمل وأخيراً عرض المحاولات التي قدمتها حكومة السودان لمعالجة هذه الأزمة .

نأمل أن تكون الورقة موفية للغرض المطلوب  .
أولاً : الســـكان

وفقاً للتعداد السكاني لعام 2008م فأن إجمالي سكان السودان عام 2009م 39,1 مليون نسمة و يتسم السودان بهيكل عمري فتي و يقدر نسبة  الأطفال أقل من 15 سنة بحوالي44% ويعتبر معدل  الأعالة الديمغرافي عالياً إذ يبلغ متوسط حجم الأسرة 6 أفراد  أما معدل حجم الأعالة الإقتصادية يقدر بأنه أي شخص مشتغل يعول نفسه وأثنين أخرين في المتوسط وهذا الخلل الديمغرافي يمثل قضية إسترتيجية طويلة المدي تحتاج إلي تنمية مستدامة وتقــدم إقتصـادي وإجتماعي و تبلغ نسبة المشاركة لكبار السن  49% وهي من أعلي نسب المشاركة للمسنين في العالم ويرجع ذلك إلي تدني قيمة ضمان الشيخوخة ( معاشات، ومعاشات تأمينية) كما إن قيمة المعاش تتدني كثيراًعن واقع الكسب والأسعار مما يضطر الكثيرين للعمل بعد سن المعاش أو الإستبقاء بالخدمة العامة  ، ويعتبر توفير فرص العمل وترقية نوعيته أداة حاسمة في التصدي للفقر والإستبعاد الإجتماعي  ، والطلب علي العمل طلب مشتق من الطلب علي السلع والخدمات ويتأثر سلباً وإيجاباً بأداء أسواق المال ورأس المال وأسواق السلع والخدمات .
ثانياً : واقع سوق العمل:
  تضمنت وثيقة برامج الإستراتيجية ربع القرنية 2007 - 2031 تشخيصاً لسوق العمل بشكل معقول , تم  فيه تحديد السياسات و برامج  التدخل والتي تضمنت مشروعات التدريب المهني وتعزيز فرص الإستخدام المنتج وقياس إتجاهات سوق العمل فضلاً عن بناء قدرات الخدمة العامة من خلال التدريب المتكرر  إلا  أن عدم توفير الموارد المالية  حال دون تنفيذ البرامج ولكن التقييم يشير إلي أن السياسات والأهداف والبرامج تظل سليمة وتعكس سلامة التفكير التنموي في إعدادها. 

  يتميز سوق العمل بالسودان بأنه ذو أشكال متعددة وأنماط مختلفه، فهنالك سوق العمل الحديث المنظم جنباً إلي جنب مع سوق العمل غير المنظم  حيث تسود المنشآت بالغة الصغر  والأعمال الهامشية مع وجود بعض المنشآت التى تستخدم معدات وأجهزة متطورة كالمعالجة الإلكترونية والإتصالات الحديثه وبعضها تقليدي في الريف, فهنالك قطاع زراعي حديث ، وآخر مروي ومطري  وثالث رعوي. 
ومن ملامح سوق العمل في السودان الحراك من الريف إلي الحضر وإلي خارج السودان نسبة لتدني معدلات الأجور الحقيقية ، وفاقم الجفاف والتصحر والنزاعات الداخلية في زيادة النازحين واللآجئين ، ورغم أن سكان الحضر يمثلون 37%( تعداد 1993 ) فقط إلا أن معدلات التحضر تعتبر عالية مما يشكل ضغوطاً علي الخدمات وأسواق العمل الحضرية.

   ويشير أداء سوق العمل إلي التراجع في فرص العمل وإتساع معدلات البطالة والتي تقدر ب15% حسب آخر بيانات متاحة في منتصف التسعينات ويزيد وقعها علي الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل والمتعلمين منهم بصفه خاصة والنساء ، حيث تقدر بطالة الشباب ب 28% أي ضعف المعدل العام وتقدر بطالة الخريجين ب 48% أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العام وتقدر البطالة وسط الإناث بحوالي 37% وتشير كل المصادر إلي أن معدل نمو القوي العاملة أكبرمن معدل نمو السكان (4%,2.6%علي الترتيب)وحسب التقديرات السابقة يقدر المتبطلون بحوالي 1.9مليون والوافدون الجدد حوالي 350 ألف ويصبح  الرصيد الكامل 2.02مليون، وتبلغ نسبة المشتغلين بأجر بحوالي 33% من القوي العاملة وبالإضافة للبطالة الصريحة، فضلاً عن ذلك فأن المشتغلين  يعانون عدداً من القضايا التي تتنقص من رفاههم والتي يمكن إجمالها في نقص التشغيل مثل نقص التشغيل المرتبط بتوظيف الوقت أو المرتبط بعدم مواءمة المهارات والمعارف المكتسبة مع الفرص المتاحة وأهمها عدم وفاء العائد أو الأجر بالحاجيات الأساسية وتشير الدراسات المتاحةإلي أن القوي الشرائية للعاملين بأجر قد هبطت إلي 25% من مستواها في منتصف التسعينات إرتفعت إلي 42% في 2007م، وتقدر توقعات الحياة عند الميلاد بأقل من  60سنة وتعتبر وفيات الأمهات والأطفال الرضع عالية.

   ورغم عدم إكتمال الدراسات فإن القوي الشرائية الآن قد هبطت من هذا المعدل نتيجة لإرتفاع الأسعار مع ثبات الأجور ورغم عدم الإتفاق علي خط فقر وطني وعدم الإتفاق علي نسبة المتأثرين بالفقر الا أن هنالك إتفاق كامل علي أن الظاهرة ظلت في تزايد حتي منتصف التسعينات ولم تظهر دراسات حديثة تعكس أثر إكتشاف البترول علي الرفاه العام.

   وتقدر الآن نسبة البطالة السافرة ب 20% من القوي العاملة أي  2.4 مليون بإلإضافة للداخلين الجدد لسوق العمل والذي يقدر سنوياً بحوالي 350 ألف والتي لاتشمل نقص التشغيل وهدر الموارد البشرية وبتطبيق هذه المؤشرات وإفتراض ثباتها  فأن الجدول التالي يعكس :أداء سوق العمل خلال الفترة 2007 – 2011م   
جدول تقديرات القوي البشرية والقوي العاملة للأعوام 2007-2011م(بالمليون)

	البيان
	2007
	2008
	2009

	القوي البشرية
	11.0
	11.6
	12.0

	القوي العاملة
	8.9
	9.3
	9.6

	المتبطلين
	2.2
	2.3
	2.4


إسقاطات-وزارة العمل- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
  كما يوضح الجدول إ ضافة مليون وافد جديد لسوق العمل خلال هذه الفترة وزيادة المشتغلينن بحوالي 600 ألف وإضافة 300 ألف لرصيد البطالة لتصبح 2.4 مليون  في 2009م

   إعتمدت الورقة علي تقديرات بنيت على المسوحات السابقة ويمكن أن نورد في مايلي بعض معلومات القوي العاملة من السجلات الرسمية لوزارة العمل والتي من الممكن أن تكون معلومات تأشيرية عن سوق العمل فنجد أن (27154 )من العمالة السودانية هاجرت للعمل بالخارج خلال عام 2008م والملاحظ  أن هنالك زيادة(55%)بالنسبة للعمالة المهاجرة للعمل بالخارج عن العام السابق 2007 (13854) بينما بلغ عدد الأجانب الذين يمارسون عمل داخل السودان لذات الفترة  حوالي (17509 ) أجنبي  منهم(53%) يعملون في المشاريع القومية علي النحو التالي (56%) في قطاع البترول,(36%) في قطاع السدود و(14%) في قطاع الكهرباء بزيادة (16%) عن 2007م (15149أجنبي)  وتم رفض( 10385) طلباً للعمالة الأجنبية  نسبة لتوفر طالبي العمل لهذه الوظائف في سوق العمل المحلي وهذا يعني أن وزارة العمل تطبق سياسة توفير فرص العمل لتخفيض البطالة وتخفيف وطأة الفقر.وكما جاء في تقرير مدير منظمة العمل الدوليه بأن هذه الأزمة ستؤثر علي هذه القطاعات .

ثالثاً : مفهوم سياسات الإستخدام:

  يمكن تعريف سياسات الإستخدام بأنها مجموعة من القرارات والمواقف والإجراءت التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق العمالة الكاملة كهدف إستراتيجي مسلحاً بسياسة سكانية وسياسة تعليمية وتدريبية مدروسة وإختياراً للتكنولجيا المناسبة والسياسات المتعلقة  برعاية الفئات الخاصة (الشباب والمرأة والمعوقين)

   إن وضع سياسة قومية للإستخدام بات أمراً ضرورياً ومهماً ،وإذا نظرنا لواقع سوق العمل الذي يتقاطع فيه الطلب علي العمل مع العرض ويحدث التوازن حسب الأجر السائد ويرتبط ذلك بالنظام الديمغرافي ومخرجات التعليم. أما الطلب فهو مشتق من الطلب علي السلع والخدمات ولضمان عدم حدوث خلل في هذه المنظومة لابد من إتباع السياسات التالية:

· تحديث قاعدة بيانات القوي العاملة(مسح القوي العاملة) لتواكب متطلبات سوق العمل
· تعزيز جهاز الإستخدام للقيام بعملية التخطيط ورسم السياسات وربطها بمخرجات التعليم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب علي القوي العاملة.
· التنسيق الكامل بين الأجهزة المسئولة عن سياسات الإستخدام والسياسات القطاعية الأخري.
· منح مزايا إستثمارية للمشروعات كثيفة العمالة بالريف، والتوسع في برامج
        العمالة المكثفة والمناطق المختارة.
· إعادة تأهيل مراكز التدريب المهني والعمل علي وضع مناهج حرفية وتدريبيه تتناسب وقدرات الطلاب وتستجيب للمتغيرات في سوق العمل.

· نشر ثقافة العمل بوضع نظام مؤسسي مبني علي الكفاءة وتمكين العاملين من أداء عملهم في ظل المسئولية والمحاسبة والشفافية وإدارة الوقت. 
· إجراء إصلاح شامل لأداء الخدمة المدنية بتبسيط الإجراءات وإستخدام تقانة المعلومات وإصلاح بيئة العمل.
· إجراء وصف وظيفي ومراجعة معايير الإختيار للتوظيف.
· مراجعة تشريعات العمل للتوفيق بين المرونة المطلوبة والحماية الإجتماعية وإنتهاج سياسات واضحة وتدابير محكمة لضمان تنفيذ تلك القوانين المنظمة للعمل والهجرة.
رابعاً : الأزمة المالية العالمية وأثرها على السودان 
  في إشارة لحديث مدير منظمة العمل الدولية عن أثر الأزمة المالية العالمية على سوق العمل : أننا نواجه أزمة بطالة عالمية وعلى كل الدول ان تعلم ذلك وتبذل قصارى جهدها لمجابهة ذلك كما يجب ان نشجع خلق فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية والحوار الإجتماعى وتنسيق السياسات حفاظاً على معدل عمالة معقول يقلل من معدلات البطالة  ، ولابد من التضافر الدولي لتطوير إطار عمل متعدد الأدوار لعولمة عادلة ومستديمة وأي محاولة لإعادة البناء لابد من التكامل بين المال والإقتصاد والإجتماع والعمل وسياسات لتدعيم التنمية المستدامة.

  
 ولذلك فإن الوضع الحالى يتطلب خطة إسعافية للإستخدام تصحبها سياسات ولوائح لربط الإنتاجية الجيده بالأجور والمرتبات ونمو الإستخدام وأن يكون الهدف الرئيسي من التمويل تطوير الإقتصاد الحقيقي وبذلك يمكن لأصحاب العمل ان يستثمروا ويبتكروا ويخلقوا فرص عمل وعلي الدولة أن تستفيد من تدفقات الإئتمان لتعزيز الحماية الإجتماعية والصحة وإحترام حقوق العمال وتعميق الحوارالإجتماعي لدرء الأثر علي المشروعات ولضمان تدفق المساعدات الإئتمانية الرسمية لإنعاش النظم العالمية للتمويل والتحول من البرامج الإسعافية إلي التنمية المستدامة من خلال نمو الإستثمار.

إذا نظرنا إلى واقع الأزمة في السودان وقد إعتمدت  الموازنة في الفترة الاخيرة على عائدات البترول بنسبة كبيرة تقدر بحوالي أكثر من 50% الإ أنه وفي عام 2009 تمت مراعاة ذلك وقد إنخفض  مجمل الإيرادات المتدفقة في الموازنة من 21 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه سوداني وبالتالي فقد أنخفضت توقعات معدل النمو من 9% إلى 6% وبذلك تكون الموازنة الحالية أتبعت نهج التقشف المعقول وخفض الإنفاق العام والإهتمام بأولويات محدده  فلم تزد الرواتب وخفضت معظم بنود التسيير وركزت على مشروعات البنى الأساسية ومن جانب آخر ركزت الموازنة على تشجيع الإستثمار والصادر وضبط الواردات.
وقد قامت الدولة بإعداد العديد من المشروعات وفي هذا الصدد نشير إلى مشروع النهضة الزراعية الذي ركز على الإهتمام بالريف وتوفير المياه وخدمات الصحة والتعليم حتى يظل المنتجون في قراهم ضماناً للإنتاج فأن عدم إستقرارهم يعني إكتظاظ المدن والبطالة حيث يجب نقل الحضر إلى الريف وليس  تكدس المدن بالعمال العاطلين عن العمل وهو يهدف إلى تحقيق تنمية ريفية متكاملة  .
كما أهتمت الدولة بالمشروعات الصغيرة ولما لها دور فاعل في توفير العمل وذلك من خلال التمويل الأصغر وكون بنك السودان (البنك المركزي) قطاعاً منفصلاً خاصاً به وبكل البنوك التجارية حيث توفر هذه البنوك التمويل للمشروعات الصغيره والمرأة والشباب .
ومن جهة ثالثة فأن مشروع تشغيل الخريجين تجربة ناجحه يلزمها الدعم والتقييم وأن تنتشر في كل الولايات ويستفاد من إيجابيتها لأنها موجوده في كل العالم وساعدت في تشغيل الخريجين لأن المشروعات التي طرقت جديرة بالإهتمام ساعدت في خلق فرص عمل في مجالات جديدة أستوعبت عدد مقدر من الخريجين .

وفي ختام هذه الورقة نشير إلى أن الوزارة قامت بإعداد مقترح لمشروع ميثاق وطني للوظائف وذلك إستهداءًا بالميثاق الدولي للوظائف وذلك بوفاق تام مع الشركاء الإجتماعين بحيث يراعي هذا الميثاق ظروف البلاد الحالية ويكون برنامج عمل عملي للأطراف الثلاثة .

ومن مؤشرات هذا المشروع:

1. تعزيز مفهوم ومنهج الحوار الإجتماعي وطرح المنهج الثلاثي كمبدأ للتصدي لكل التحديات التي تقابل البلاد كقاعدة عملية وأسلوب ناحج لوضع الحلول وترسيخ العدالة الإجتماعية.

2. تعزيز قدرة المنشآت والمؤسسات الإنتاجية العاملة الآن والمستوعبه للعمالة الوطنية بهدف المحافظة على الوظائف وضمان إستمراريتها وتحفيزها لتجاوز آثار الأزمة .
3. ضرورة إقرار سياسات مشجعه لاستمرار العمل والإنتاج وتوسيع الطلب على الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة التنافسيه للمنتجات الوطنية .
4. معالجة الإختلالات الهيكليه في سوق العمل وإزالة التشوهات وذلك من خلال إجراء المسوحات والدراسات المستمرة لسوق العمل  .
5. التركيز على التدريب وإعداد خطط إسعافيه لتوفير الكوادر الفنيه والتقنيه لتجاوز الأزمه والإستغناء عن العمالة غير الوطنيه وفق أسس علميه وعملية .
6. التعامل مع الإقتصاد غير الرسمي بتمدده  الحالي كجزء من الحل مع إعتبار مساهمته المقدره في الناتج الوطني وإستيعابه لعمالة كبيره .
7. العمل على دفع المرأة وتحفيزها لمواصلة الإندماج في المجتمع الإنتاجي والخدمى مع توفير الظروف الملائمة لعملها في كل مجالات الإنتاج المختلفة.
8. إعادة النظر في السياسات الخاصة بالضمان الإجتماعي وأجهزتها وفق رؤية إجتماعية تتوافق وأهدافها الأساسية .
9. العمل الجاد على تحسين المناخ الإستثماري بصوره عامه بالبلاد بإعادة النظر في كل عناصره مع العمل الجاد لتحسين البنيات التحتيه بإعتبارها العنصر الأساسي المشجع للإستثمار . 
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